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وصايا ونصائح

بسم اله الرحمن الرحيم

الحمد له رب العالمين، والصلاة والسلام عل نبينا محمد، وعل آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

لك، وتعزيز أواصره، وتثبيت دعائمه: إقامة العلاقات الدولية التفإن من أعظم ما تقوم به مصالح الـم

كفلتها الشريعة الإسلامية. وإن من أعظم أواصر العلاقات بين الدول؛ ما يون بين الدول الإسلامية.

والشريعة الإسلامية قد كفلت حق توين العلاقات مع الدول وإقامة المعاهدات؛ وفق الضوابط والأحام

الشرعية، وبما لا يعود بالإضرار عل بلاد المسلمين.

ومن حسن سيرة أهل الـملك أن يتَّخذوا منها ما يضمن حصول مصالح المسلمين، والحفاظ عل بيضة

الدين، وقطع أطماع المتربصين. وبِضدِّه؛ فإنَّ من أعظم العجز والـخَور ف سيرة أهل الـملك؛ أن يتَّخذوا
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منها ما يون فيه الفساد لمصالح المسلمين، وضياع دينهم، وفتح أبصار عدوهم للتربص به وبأهله.

وقد جاءت الشريعة الإسلامية بالنه الصريح عن اتخاذ البطانة من الفاسدين والمنافقين وأضرابهم؛ لما

ف ذلك من إطلاعهم عل شؤون الـملك، وتجييش الجيوش، وغيرها مما يون عوناً لأهل الزيغ والباطل،

وف ذلك يقول المول ‐عز وجل‐ : ((يا أيها الَّذِين آمنُوا لا تَتَّخذُوا بِطَانَةً من دونم لا يالُونَم خَبالا ودوا

ما عنتُّم)). وهذا المعن وإن كان ف البطانة، فإنه يجتمع ف العلة فيما يترتب عليه من ضرورة اطّلاع

الدول الأخرى عل ما يون من شؤون الدولة، واستغلالهم ذلك ف فتح الثغور عل بلاد الإسلام.

ون سبباً لخلع تلك العلاقات وبينونتها: لبس ثوب الغدر والخيانة من الدول، والسعوإنَّ من أعظم ما ي

ف ترويج الفتن والمؤامرات، واليد لأهل الإسلام، والوقوف مع أهل الضلال والفتن، ولا شك ولا ريب أنَّ

من قبيح الخصال والشّيم؛ أن يمتهن مسلم ثوب الغدر والخيانة مع أخيه المسلم، وقد جعل النب صل اله

يهف انَتك نما وصقًا خَالنَافانَ مك يهف نك نم عبرعليه وسلم ذلك من صفات أهل النفاق؛ فقال: «ا

دَ غَدَراهذَا عاو ذَبك دَّثذَا حاخَانَ و نتُمذَا اوا اهدَعي َّتفَاقِ حّالن نلَةٌ مخَص يهف انَتك ننْهلَةٌ مخَص

واذا خَاصم فجر» متفق عليه.

وكذلك قد وقع النه عن تقوية أعداء الدين بأي نوع من الوسائل، وهذا مما اتفق عليه الفقهاء بلا خلاف،

وقد تلَّم الفقهاء ‐رحمهم اله‐ عل ما يون من المعاملة مع أهل الحرب من غير المسلمين، ونصوا

عل حرمة التجارة والمعاونة ف السلاح، قال ابن نجيم الحنف ‐رحمه اله‐ :((النب – عليه السلام –

نه عن بيع السلاح من أهل الحرب وحمله إليهم ولأن فيه تقويتهم عل قتال المسلمين)) [البحر الرائق

ء فيه قوة لهم عله‐:((ويمنعون من شراء كل شرحمه ال‐ 5/86]، وقال الحافظ ابن عبد البر المال

المسلمين من السلاح والخيل والسروج والنفط والحديد الذي يعمل منه السلاح، وكل ما كان عدة من

.[1/481 افال] ((عدد الحرب

وعليه؛ فلو أنَّ دولةً ما قد كانت تستعين بالتجارة مع المسلمين لضرب مصالحهم، أو تقويض دعائم

الحم ف بلادهم، أو كانت تُعمل أموال المسلمين لإفساد دينهم أو دنياهم، فإن ول الأمر له أن يجمع شأنه

عل قطع التعامل مع هذه الدول حفاظاً عل بيضة الإسلام وأهله، فإنه لا يستقيم الأمر ف ذلك إلا بما تمليه
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عليه المصلحة الشرعية والدنيوية، وله أن يمنع التجارة إل تلك البلاد، أو يمنع المسلمين من دخولها؛

لقطع المطامع لل ما فيه تقوية شوكة عدوِهم.

((فواجب عل وال المسلمين أن يمنع من الدخول إل أرض الحرب قال ابن رشد ‐رحمه اله‐ : 

ذلك، لا سيما إن خش لا يجد أحد السبيل إل الطرق والمسالح لذلك، حت للتجارة ويضع المراصد ف

أهـــل الإسلام لاســـتعانتهم بـــه فـــ ـــه منهـــم ممـــا هـــو قـــوة علـــ بيع لــــح إليهـــم مـــا لا ي ـــل حمأن ي

حروبهم)) [المقدمات الممهدات 2/154].

فإن قال قائل: هذه الأحام إنما يعن بها دول الفر، وليس دول الإسلام. فالجواب أن الحم يدور مع

علَّته، والغرض من ذلك هو حماية البلاد، ورد كيد الأعداء عنها.

ومن تأمل ف قصة حاطب بن أب بلتعة ‐رض اله عنه‐ وشأنه ف إخبار المشركين ببعض شأن رسول

اله ‐صل اله عليه وسلم ‐، وكيف أن ذلك لو تم لان فيه إفساد عظيم لدولة الإسلام؟ وإنْ كان حاطب

‐رض اله عنه‐ لم يصنع ذلك عداوةً للإسلام وأهله، ولا نايةً ف دين اله، ولذا قال ‐رض اله عنه‐ :

مـا فعلـت كفـراً ولا ارتـداداً، ولا رضـاً بـالفر بعـد الإسلام. فقـال رسـول الـه صـل الـه عليـه وسـلم: «لقـد

صدقم».

ولذا استدل بهذا الحديث أهل العلم ف التحذير من الجواسيس، ومن يون من الحاقدين عل شؤون الدولة

وأهلها. وول الأمر يحمدُ عل قطع أسبابِ التَّربص بـملكِ البلاد ودينها وأهلها، ومن تلم الأسباب: قطع

العلاقات مع الدول الت تتربص ببلاده، والت تيد لأهله، فإنَّ الحاكم إذا كان مأموراً بإقصاء من يفسدُ

عل الناس دينهم ودنياهم من الأشخاص؛ فََنْ يون مأموراً بإقصاء من يفسدُ عليهم دينهم ودنياهم من

الدول من باب أول. وإذا كان الحاكم مأموراً بحماية الدولة من العدو الداخل المتربِص؛ فََنْ يون

.الذي يستبيح بيضة الدين والدنيا من باب أول مأموراً بحماية ثغور الدولة من العدو الخارج

وإن من المتقرر علمه: أنَّ ما ورد ف القرآن والسنة من دفع العدو وحماية الثغور، لا ينحصر ف العدو

الافر؛ بل يدخل فيه العدو المسلم إذا كان صنيعه من صنيع العدو الافر، وعل ول الأمر دفع شرِه بما
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عفه بالأقل؛ ده فيه، فإنْ لم يندفع شرنازِعون أصلح لبلده، وليس لأحدٍ أن يلك مما يظهر له من سياسة الـم

بما هو أكبر منه، وهذا من تمام أداء الأمانة الت أوجبها اله تعال عل الحاكم المسلم.

ثم اعلم ‐بارك اله فيك‐ أنه ليس من العيب عل الحاكم: الأناة ف النظر قبل اتخاذ قراره، وجمع أمره،

وحزم شأنه، فإن نفاذ البصيرة عند الولاة تقتض حسن النظر ف العاقبة. وربما حمل ذلك بعض العامة

عل استنقاص رأي الحاكم، وما ذاك إلا لقلة البصيرة بمدارك شؤون الحم، الت يعزب فهمها عنهم. قال

((اعلم أن الأناة إنما قُصدَت للاستظهار القلع ‐رحمه اله‐ف بيانه لضرورة تأن الحاكم ف شأنه: 

والاستبصار، والنظر ف العواقب، وانفساح المذاهب، وبصرِ أحسن الأمرين، وأنهج المسلين، وعند

العجلة والمغافصة يفوت ذلك. فالخواطر كالبروق الخواطف، ليس لها ثبات، فربما لاح له رأي وخطر له

فر، فعمل به قبل التثبت والتأمل، ثم يتبين له أن الصواب كان ف غيره فيندم حين لا يغن الندم، ولا

ينفع السدم. فأما ما وضح فيه وجه الصواب والسداد، وأمن ف عواقبه دواع الفساد؛ فينبغ أن ينتهز

فيه الفرصة عند إمانها، ويبادرها قبل تعذرها وفواتها)) [تهذيب الرياسة وترتيب السياسة ص223].

وختاماً أقول: كم من دولة أقيمت معها العلاقات، ثم ما تلبث أن تون من الَدِّ الأعداء؟ وكم من مغرِضٍ قد

نفسه غدرةً وغيلةً لهم؟ فمن تمام الحصافة بذل الوسع ف ف رحسن ظن ولاة الأمر به، وقد زَو سيتلم

مبادرة انتفاء شَرِه، وصدق الوزير أبو القاسم الحسين بن عل المغرب ‐رحمه اله‐ حين قال: ((فَربما

دهمه من مجاوِريه إل غفلة؛ ما يود لو سبق به علمه لو أنفق الأموال الجزيلة عليه)) السياسة ص58.

كتبت هذا عل عجالة، لا عل سبيل الاستقصاء، فاله أسأل أن ينفع به، وأن يصلح به الحال والمآل.

 

حامد بن خميس الجنيب

10 رمضان 1438 هـ / 5 يونيو 2017م
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